
مجهودات الدولة التشريعية 
فى مجال التصدى للفساد

ــم  ــذ قدي ــة من ــة المصري ــت الدول ــد عني لق
الأزل بأمــر مكافحــة وتعقــب الفســاد بــكل 
الســبل التشــريعية والمؤسســية وعمــدت 
ــب  ــا لتواك ــائلها وأدواته ــر وس ــى تطوي إل
الصــدد  هــذا  فــى  الجريمــة  تطــورات 
كافــة  ومنــع  محاصــرة  علــى  وللعمــل 

ــاد. ــى الفس مناح
ــادر  ــرى الص ــتور المص ــن الدس ــث تضم حي
واضحــاً  تنظيمــاً   2014 عــام  ينايــر  فــى 
ومتكامــاً لمكافحــة الفســاد فقــد أكــد 
ــت  ــه وتح ــر من ــادى عش ــل الح ــى الفص ف
عنــوان » المجالــس القوميــة والهيئــات 
علــى  الرقابيــة«   والأجهــزة  المســتقلة 
والإدارى  والمالــى  الفنــى  الاســتقلال 
ــال  ــى مج ــة ف ــزة العامل ــات والأجه للهيئ
ــن  ــى أن تعيي ــص عل ــاد ونَ ــة الفس مكافح
ــس  ــن رئي ــون م ــات يك ــكَ الهيئ ــاء تل رؤس
الهيئــات  تلــك  وتتولــى  الجمهوريــة 
بشــأن  لســيادته  ســنوية  تقاريــر  تقديــم 

أعمالهــا. 

المستشار/ أحمد البحراوى 
المحامــى العـــــام الأول 

لنيابة استئناف القاهرة 
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فى  العقابية  التشريعات  من  العديد  المصرى  المشرع  أصــدر  وقــد 
هذا المجال ويأتى على رأسها قانون العقوبات الذى تضمن فى بابيهِ 
الثالث والرابع من الكتاب الثانى الذى تناول فيهما أحكام وعقوبات 
جــرائــم الــرشِــوة والــعــدوان على المـــال الــعــام على الــتــوالــى حيث أفــرد 
الباب الثالث لتجريم وعقاب كافة أشكال الرشِوة متوسعاً فى مدلول 
حيث  الإدارى،  القانون  أحكام  تطبيق  مجال  فى  عنه  العام  الموظف 
أدخل فى عباءته فى مجال تطبيق أحكام ذلك الباب، العاملون فى 
المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها وأعضاء المجالس 
والمحكمون  معينين  أو  كــانــوا  منتخبين  المحليه  أو  الــعــامــه  النيابية 
وأعضاء  القضائيون  والمحققون والحــراس  الديانة  ووكــاء  والخبراء 
مجالس الإدارة والمديرون والعاملون بالشركات والمنشآت التى تساهم 

الدولة فى مالها بأى نصيب.

من  كــل  لتشمل  التجريم  مظلة  النحو  هــذا  على  يتسع  وبــذلــك 
ليسهل ملاحقة  كانت يسيرة  بــأى صــورة مهما  العام  بالعمل  يتصل 
المتلاعبين بوظائفهم والمتاجرين بها، فضلاً على تجريم مجرد طلب 
أو قبول الرشِوة أو الوعد بها كجريمة تامة وكذلك الحال مجرد قبول 

الوساطة فيها. 

كما انتهج المشرع ذات النهج فى مجال تطبيق أحكام الباب الرابع 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن جرائم العدوان على المال 
هذا  أحكام  بموجب  فصار  العام  الموظف  مدلول  فى  بالتوسع  العام 
بالدولة  والعاملون  العامة  السلطة  بأعباء  القائمون  بجانب  الباب 
والتنظيمات  المــجــالــس  وأعـــضـــاء  رؤســــاء  المــحــلــيــة،  الإدارة  ــدات  ــ ووحـ
الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة وكذلك كل من فوضته 
والعاملين فى الجهات  ما  بعمل  القيام  العامة فى  السلطات  إحــدى 

التى اعتبرت أموالها أموالاً عامه » وفقاً لأحكام ذلك الباب«.

سعياً  محموداً  توسعاً  التجريم  مدلولات  فى  المشرع  توسع  وقــد 
إلى إضفاء الحماية الواجبة على المال العام وإمعاناً فى تحقيق الردع 

اللازم للمتلاعبين به.

بأن أوقع جريمة الاختلاس بمجرد تغيير الجانى نيته على المال 
الموجود بحوزته بسبب عمله ليفتح باب التجريم والــردع بمجرد أن 
تُسول له نفسه وتحدثه بضم المال العام إلى ملكه كما جعل محاولة 
التربح جريمة تامة وجعل الموظف العام فى جريمتى تسهيل استيلاء 
الغير على المال العام وتربيح الغير فاعلاً أصلياً فى هذين النموذجين 
فى  والــردع  التجريم  من  الأول  المستهدف  هو  بحسبانه  الإجراميين 

هذا الصدد.

كماعمد المشُرع إلى عدم حساب بدء مدة التقادم من تاريخ ترك 
فى  الوظيفة  صلاحيات  لاستغلاله  تحسباً  لوظيفته  العام  الموظف 
إخــفــاء مــا اقترفه مــن جــرائــم فــى هــذا المــجــال لحــن انتهاء مواعيد 
تقادم الدعوي الجنائية بحيث يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ 
تركه للوظيفة ما لم يكن قد تم البدء فى مباشرة التحقيقات قبل 

ذلك. 

نيابة  رئيس  درجــة  من  العامة  النيابة  لأعضاء  ُــشــرع  الم منح  كما 
على الأقل صلاحيات قاض ِ التحقيق بالنسبة لجرائم العدوان على 
بالنسبة للأخيرة  الاحتياطى  والرشِوة عدا مدد الحبس  العام  المــال 
وذلك إمعاناً فى إفساح المجال أمام النيابة العامة فى ضبط الجريمة 
وجمع أدلتها تمهيداً لعقاب مرتكبها، كما منح للنيابة العامة الحق 
فــى أن تــطــلــب مــن المــحــكــمــة المــخــتــصــة الــتــحــفــظ عــلــى أمــــوال المتهم 
وزوجته وأولاده القصر. وذلك ضماناً للوفاء بما عسى أن يقضى به 

من مبالغ مالية على سبيل الغرامة أو الرد. 

ُـــشـــروع رقـــم 62 لسنة 1975 ليحدد  الم الــكــســب غــيــر  ــاء قــانــون  وجـ

المخاطبين بأحكامه من القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملين 
بالجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث ورئيس وأعضاء 
مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وممن لهم 
صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء 
والــوحــدات  العامة  والمؤسسات  بالهيئات  والعاملين  الإدارة  مجالس 
رؤســاء  وكذلك  الثالث،  المستوى  فئات  عــدا  لها  التابعة  الإقتصادية 
وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالشركات التى تساهم الحكومة 
أو الــهــيــئــات الــعــامــة أو المــؤســســات الــعــامــة أو الـــوحـــدات الاقــتــصــاديــة 
إدارة  مجالس  وأعضاء  ورؤســاء  مالها،  رأس  فى  بنصيب  لها  التابعة 
النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع 
بالجمعيات  العاملين  وسائر  الإدارة  مجالس  وأعضاء  ورؤســاء  العام 
المالى  الربط  نهاية  يعادل  ما  أجرهم  يتجاوز  لم  من  عــدا  التعاونية 
والمندوبين  التحصيل  ومــأمــورى  والمشايخ  والعُمد  الثالث  للمستوى 
والمبيعات  المشتريات  ومندوبى  والصيارفة  الــودائــع  على  والأمُــنــاء  له 
وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات السالف ذكرها فضلاً على 
الممولون الخاضعون لنظام  البطاقة الضريبية بموجب القانون رقم 
82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكورة 
آنفاً مبلغ خمسين ألف جُنيهاً، وقد انتهج المشُرع منهجاً توسعياُ فى 
خارج  فئات  ليشمل  القانون  ذلــك  بأحكام  المخاطبين  نطاق  تحديد 
نطاق القائمين بأعباء السلطة العامة على النحو السالف بيانه وقد 
ألزم ٍالمشُرع أفراد تلك الفئات الموضحة آنفاً أن تقدم إقرار ذمة مالية 
الثابتة  الأمـــوال  فيه  يوضح  القُصر  وأولاده  زوجــتــه  وعــن  نفسه  عــن 
والمنقولة وأوجــب عليه تقديم ذلك الإقــرار بصفة دوريــة خلال شهر 
يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق على 
أن تتضمن الإقرارات التالية بياناً لمصدر الزيادة فى الذمة المالية »إن 
كان« كما أفرد القانون عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يتخلف 
عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال المواعيد المقررة قانوناً وكذلك 
ألــزم  كما  الإقـــــرارات،  بتلك  بــيــانــات غير صحيحة  إثــبــات  يتعمد  لمــن 
قانون الكسب غير المشُروع الجهات الموضحة به الإخطار عن البيانات 

الخاصة بالأشخاص التابعين لها والمخاطبين بأحكامه وأفرد عقوبة 
الغرامة لمن يخالف ذلك وفرض عقوبة مغلظة على من يحصل على 
كسب غير مشروع فنص على عقابه بالسجن وغرامة مساوية لقيمة 
اكتسبه بطريق غير  الــذى  رد مبلغ  على  المــشــروع فضلاً  الكسب غير 

مشروع.

بــوزارة  المــشــروع  إدارة الكسب غير  إنــشــاء  الــقــانــون على  كما نــص 
العدل تشكل من مدير يُختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف 
وعـــدد مــن الـــرؤســـاء بــالمــحــاكــم الابــتــدائــيــة تختص بطلب الــبــيــانــات 
والإيـــضـــاحـــات المــتــعــلــقــة بــالــشــكــاوى وكــذلــك تــتــولــى مــعــاونــة هيئات 
الــفــحــص المـــنـــوط بــهــا فــحــص إقـــــــرارات الـــذمـــة المــالــيــة المــقــدمــة من 

المخاطبين بأحكام ذلك القانون. 

الفساد،  لمواجهة  تشريعات  مــن  أسلفناه  بمــا  ُــشــرع  الم يكتفِ  ولــم 
تــعــارض مصالح  الــقــانــون 106 لسنة 2013 فــى شـــأن خــطــر  فــأصــدر 
ــداً لــذرائــع  المــســئــولــن فــى الــدولــة وهـــو ذلـــك الــتــشــريــع الـــذى جـــاء سَــ
الفساد ووأداً لها فى مهدها، وقد وضح فى نصوصه المقصود بالمسئول 

الحكومى فى تطبيق أحكامه  على سبيل الحصر كما عرف الشخص 
المرتبط بأنه كل شخص تربطه بالمسئول الحكومى صلة قرابة حتى 
يديرونها،  أو  فيها  يساهمون  التى  الشركات  وكذلك  الرابعة  الدرجة 
وعــــرف الــقــانــون تــعــارض المــصــالــح بــأنــهــا كــل حــالــه يــكــون للمسئول 
الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحه ماديه أو معنويه تتعارض 
تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة 
واستقلال وحفاظ على المالِ العام أو تكونَ سبب لكسب غير مشروع 

لنفسهِ أو للشخص المرتبط. 

بأنه كل حالة يترتب عليها  المطُلق  التعارض  القانون  كما عرف 
ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة، أما التعارض النسبى 
فهو كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة، وأوجب 
القانون على المسئول الحكومى فى حالة قيام إحدى حالات التعارض 
المطلق إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب 
الحكومى  المسئول  على  تعين  نسبياً  التعارض  كــان  فــإذا  الوظيفة  أو 
الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوع ضرر 

للمصلحة العامة. 

وبين  الحكومى  المسئول  عمل  بين  الجمع  إن  القانون  قطع  وقــد 
فيها  العمل  أو  الخــاصــة  التجارية  الــشــركــات  إدارة  مجالس  عضوية 
ترك  أو  العضوية  تلك  من  الاستقالة  عليه  وأوجــب  مطلقاً  تعارضاً 

العمل فور تعيينه فى المنصب أو الوظيفة العامة.

كما أوجب القانون على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه 
أن يتخذ من الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص 
الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى سهم أو حصص فى هذه 
الــشــركــات، أى أن القانون لــم يمــس بحقه فــى تملك تلك الأســهــم أو 
كمسئول  لرقابته  خاضعة  شركات  فى  تكون  لا  أن  بشرط  الحصص 

حكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر.

و مــنــع الــقــانــون المــســئــول الحــكــومــى طــــوال فــتــرة شــغــلــه لمنصبه 
ــراء أســهــمــاً أو حــصــصــاً فــى شــركــات أو مــشــروعــات  أو وظيفته مــن شـ
تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى حالة المشاركة فى زيادة رأس مال 
مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة 
أو عن طريق الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية  لكافة الشركاء 
الأحــوال  الــشــراء فى جميع  يكون  أن  العام على  للاكتتاب  مطروحة 

بالسعر العادل. 

قبول  أو  تلقى  الحكومى  المسئول  على  القانون  ذلــك  حظر  كما 
هدايا أو أى أشكال أخُرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة 
على  العرف  يجرى  التى  الرمزية  الهدايا  حالة  باستثناء  خاصة  أو 
ثلاثمائة  قيمتها  يتجاوز  لا  والتى  والمناسبات  الأعياد  فى  تقديمها 
جــنــيــه وكــذلــك حــالــة الــهــدايــا الــتــى تــقــدم مــن زائـــريـــن أو مسئولين 
مــصــريــن أو أجــانــب فــى مــنــاســبــات رســمــيــة وفــقــاً لــأعــراف الجــاريــة 
العمل وتسجيل  إلى جهة  أن يتم تسليمها  المجاملة على  واعتبارات 

ذلك بسجلات تلك الجهة. 

منصبه       تركه  عند  الحكومى  المسئول  على  القانون  ذلــك  وحظر 
أو وظيفته لأى سبب ولمدة ستة أشهر تالية على تاريخ تركه أن يتولى 
منصباً أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة 
أو مرتبطة لعمله السابق أو خاضعة لرقابته أو القيام بأعمال مهنية 
بعد  إلا  يرأسها  كــان  التى  الجهة  مــع  التعامل  أو  بها  ترتبط  خاصة 

موافقة لجنة الوقاية من الفساد.

وقد أفرد القانون عقوبة الحبس والغرامة أو أحدهما فى حالة 
مخالفة أحكامه سالفة البيان.

المشُرع المصرى بقانون مكافحة غسل الأمــوال رقم  وأخــيــراً جــاء 
80 لسنة 2002 وتعديلاته المتعاقبة وآخرها بالقانون 154 لسنة 2022 
المتحصل من  بالمال  أوجــه الاستفادة  أيــة وجــه من  المتهم من  ليحرم 
الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة بأن أفرد لها عقوبة السجن مدة 
لا تجــاوز سبع سنوات وغــرامــة تعادل مثلى الأمـــوال والأصـــول محل 

الجريمة متى توافر القصد الجنائى المطلوب قانوناً.

الــردع  تحقيق  من  مقصده  بلغ  قد  المصرى  المشُرع  يكون  وبذلك 
ــدره مــن تــشــريــعــات تــواجــه الفساد  الــعــام وكــذلــك الخـــاص فيما أصــ

وتتعقب مرتكبه بالعقاب.

نص القانون على إنشاء إدارة الكسب غير 
المشروع بوزارة العدل تشكل من مدير يُختار 

من بين مستشارى محاكم الاستئناف وعدد من 
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية تختص بطلب البيانات 
والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى وكذلك تتولى 

معاونة هيئات الفحص المنوط بها فحص إقرارات 
الذمة المالية المقدمة من المخاطبين بأحكام ذلك 

القانون. 

وقد توسع المشرع فى مدلولات التجريم توسعاً 
محموداً سعياً إلى إضفاء الحماية الواجبة على 

المال العام وإمعاناً فى تحقيق الردع اللازم 
للمتلاعبين به

عمد المُشرع إلى عدم حساب بدء مدة التقادم 
من تاريخ ترك الموظف العام لوظيفته تحسباً 

لاستغلاله صلاحيات الوظيفة فى إخفاء ما اقترفه 
من جرائم فى هذا المجال لحين انتهاء مواعيد 
تقادم الدعوى الجنائية بحيث يتم احتساب مدة 

التقادم من تاريخ تركه للوظيفة ما لم يكن قد تم 
البدء فى مباشرة التحقيقات قبل ذلك

مجلس النواب المصرى
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